
 ) :72(المادة 
علـى البـنك مـراعــاة  السـرية الـتامة لجميــع حسابــــات العمـــلاء وودائعهــم وأماناتهم            
وخزائـنهم لديـه ويحظـر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من صاحب                    

ن جهة قضائية مختصة في خصومة      الحسـاب أو الوديعـة أو الأمانة أو الخزانة أو من أحد ورثته أو بقرار م               
قضـائية قائمة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى ولو                  

 . انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب
 ):73(المادة 

 أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم       يحظـر على أي من إداريي البنك الحاليين أو السابقين إعطاء أي معلومات            
أو ودائعهـم أو الأمانـات أو الخزائن الخاصة بهم أو أي من معاملاتهم أو كشفها أو تمكين الغير من الاطلاع                     
علـيها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم                   

ق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي             مهنـته أو وظيفـته أو عمله بطري       
 ..البنك المركزي ومدققي الحسابات

 ):74(المادة 
 :من هذا القانون أي من الحالات التالية) 73(و) 72(يستثنى من أحكام المادتين 

عامة للبنك أو البنك المركزي وفق       الواجـبات المنوط أداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة ال           -أ
 .أحكام هذا القانون

 .الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي-ب
 . إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق-ج
ء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان         تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سوا    -د

أو بخصـوص الشـيكات المـرتجعة بدون تسديد أو أي أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها        
بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها                

 . لتسهيل تبادل هذه المعلوماتالبنك المركزي
كشف البنك  عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ                  -هـ

 0بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات
 ):75(المادة 

ل عن ستة أشهر    من هذا القانون بالحبس مدة لا تق      ) 73(و  ) 72(يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المادتين         
 .أو بغرامة  مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين

 


